۲ الوثاع اط یغالعدہ ہج رض اسزادی* ق ۰ اویل سه ۱۹۳۳۴ 


آم ملکی رقم ؟ ؛ لسنة ۱۹۲۳ 


بوضع نظام دستورى للدولة المصر ية 

ا أننا ما زلنا مذ تبؤأنا عرش اجدادتا وأخذنا على أنفستا أن محتفظ 
بالأمانة ای عهد الله تعالى بها الينا تطلي اللخير دائما لأمتنا بكل ما فى وسمنا 
وتوخی أننسلك بها السییل ال نعل أنها نقضی ال سعادتها وارتقائہا وتمتعها 
باع به الام الحزة المتمدينة ؛ 

ولا کان ذلك لايم على الوجه الصحیح الا اذا کان لا نظام دستوری 
كأحدث الأنظمة الدستورية فى العام وأرقاها تعيش فى ظله عبشا سعدا 
مضا وتكن به من اللسیر فى طريق الحياة الحزة اللطلقة ویکفل لها 
الاشتراك العملى فى ادارة شؤون البلاد والاشراف على وضع قوانينها وسراقبة 
تنفیڈھا ويترك فى نفسها شعور الراحة والطمأنينة على حاضرها وستقیلھا مع 
الاحتفاظ بروحيا الفومية والابقاء عل صفاتا ومیزاتہا التىهى تراما اثاربخی 
المظم ؛ 

ریسا أن تحقیق ذلك كان دائما من أجل رغبانتا ومن أعظم ما تجہ اليه 
عزائمنا حرصا عل النہوض بشعبنا الى المنزلة الملیا الى بؤهلهلها ذكازهواستعداده 
وتفق مع عظمه النار ية القديمة وتسمح له بتبوء المكان اللائ به ین 
لوب الال المتمدين وأثمه ؛ 

أمرنا ا هوآت : 
الباب الأول - الدولة المصرية ونظام الحكم فيا 

مادة ؟ س مص ردولة ذات سيادة وهى حزة مستقلة ملكها لايجزأ ولا 

ینزل عن شیء منه وحکومتہا ملكية ورائية وشكلها نيابى ٠‏ 
الباب الثاتی - فى حقوق المصريين وواجباتهم 

مادة ٢‏ - المنسية المصرية حددها القانون 2 

مادة ٣‏ - ا مصر یونلدیالقانون سواء . وهم متسارون اقتم با حقوق 
المدية والسياسية وفيا عم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييز ينهم 
نی ذلك بسبب الأصل أو اللغة أوالدين . والیہسم وحدم يمهد بالوظائف 
العامة مدني كانت أو عسكرية ولا يول الأجانب هذه الوظائف الا 
نی أحوال استثنائية يعينها القانون ٠‏ 

بادة ۽ - ال حریة الشخصية مکفولة ٠‏ 

مادة ه - لایجوز القبض عل أى انسان ولا حبسه الا وفق أحكام 
القانون ٭ 

مادة پ٭ -- لا جرعة ولا عقو بة الا بناء على قانون , ولا عقاب الا عل 
الأنمال اللدحقة تصدور القانون الذى ينص علا ٠‏ 


مادة ۷ - لا يجوز ابعاد مصری من الديار المصرية . 

ولا جوز أن تحظر على مصری الاقامة فى جهة ما ولا أن بلزم الاقام 
فى مكان معين الا فى الأحوال المببنة فى القانون . 

مادة ۸ - للمنازل حرمة . فلا يجوز دخولہا الا فى الأحوال المیے 
فى القانون و بالكفية المنصوص عليا فيه ۔ 

مادة 4 - للملکیة حرمةء فلا يتزع عن أحد ملكه الا بسب ب النمہ 
اامامة فی الأحوال ا مبینة فى القانون و بالكيفية المنصوص عليها فيه و بشرطا 
تعویضه عنه تعويضا عادلا ٠‏ : 

مادة ١ ٠‏ س عقوبة المصادرة العامة للا موال محظورة . 

مادة ١ ١‏ - لا يجوز افشاء أسرار انلنطابات والاغرافات والمراصلات 
الليفونية الا فى الأحوال ا مبینة فى القانون ٠‏ 

مادة ١‏ حرية الاعتقاد مطلقة ٠‏ 

مادة ب 1 تحمى الدولة حر یة القيام بشعائر الأديان والمسقائد طبة 
للعادات المرعية فى الديار المصرية على أن لا محل ذلك بالنظام العام وا 
بنا الاداب . 

مادة 4 ١‏ حرية الرأى مكفولة ۔ ولکل انسان الاعراب عن فكر 
بالقول أو الكتابة أو المعو یر أو بغير ذلك فى حدود القانون . 

مادة ن ١‏ - الصحافة حرۃ فى حدود القانون . والرقاية على الصحف 
محظورة . وانذار الصحف أو وقفها أو النازها بالطريق الاداری عظو 
كذلك الا اذا كان ذلك ضروریا لوقاية النظام الاجتهاعى ٠‏ 

مادة 95 - لایسوخ تقييد حرية أحد فى امستمماله أية لفة أرا 
فى المعاملات اللخاصة أو التجار ية أو فى الأمور الدينية أي فى الصحف 
والمطبوعات أيا كان نوعها أوفى الاجاعات العامة ٠‏ 

ادة ۱۷ س التعيم حر ما لر یل بالنظام العام أو يناف الآداب 0 

ماده ۱۸ - انم أمور النمسيم امام یکول بالف نون + 

مادة ۹ ١‏ -- العلي الأولى الزامى للمعمریین من بنين وبنأت ٠‏ وھ 
مجاتی فى اللکانب العامة ٠‏ 

0 بت للمصر بین حق الاجتاع فى هدوء وسكينة غير حامله 
سلاحا . ولیس لأحد من رجال البوليس أن بحضر اجتاعهم ولا حاجة م 
الى اشعاره ٠.‏ لكن هذا الحکم لايجرى عل الاجتّاعات العامة فانہا خاض 
لأحكام الفانون۔ کا أنه لایقید أو بنع أى تدیرینخذ لوقاية النظامالاجتاعى 

مادة ۲٢‏ ے للمع رین حق تكو ين امعيات ٠‏ وكفية استعمال ھ 
الحق ببينها القانون ٠‏ 

مادة ۽ ۴ لأفراد امصر بین أن بخاطبوا السلطات العامة فیا بعرط 
لهم من الشؤون وذلك بکتابات موقع علا بأسمائهم ۔ أما حاطبة السلطاء 
باس الجامیع فلا نکون إلا للهيئات النظامية والأشخاص المعنو ية.. 
جاسم الها 


الوقائع المصرية العدد ٢١‏ 


٭غبراعخبادیء فی ۲۰ آبریل سنة ۱۹۲۳ ۳ 


الاب الال - السلطات 
الفصل الأول أحکام عامة 
مادة ٣٢‏ - جیع السلطات مصدرها الأمة واستعمالها يكون عل الوجه 


المبين بهذا الدستور . 
مادة 4 ٣‏ - السلطة النشر بعبة يتولاها الماك بالاشتراك مع مجلسی 
الشیوخ والتواب 


مادة م ۲ - لایصدر فانون إلا اذا قزرہ الراان وصتق عليه الملك . 
مادة ٩‏ تكون القوانين نافذة فى مع القطر المصرى باصسدارھا 
من جانب الملاك ويستفاد هذا الاصدارءن نشرها فى الحريدة الوحية . 
وتنفذ فى كل جهة من جهات القطر المصرى من وقت العلم باصدارها ٠‏ 
و بعتبر أصسدار تلك القوانين معلوما فی جنيع القطر المصرى بعد نشرها 
بثلائين یوما ٠‏ و يجوز فصر هذا المیماد أو مده بنص صر یج فى تلك القوانين. 
مادة ۲۷ - لا تجری أحكام القوانين إلا عل ما يقع من تارج نفاذها 
ولا یب علها أثرفيا وقع قبله ا لم بنص على خلاف ذلك بنص خاص ٠‏ 
مادق ۲۸ - للملك ونجلسى الشبوخ والنواب حق افتراح القوانين عدا 
ما كان منہا خاصا نشاء الضرائب أو زادنا کرات لماك رل اواب 
مادة ۹ ٣‏ س السلطة التنفيذية بتولاها الملك فى حدود هذا الدستور . 
مادة . م السلطة القضائمة تولاہا اناكم عل اختلاف أنواعها 
ودرجاتہا ٠‏ 
مادة وم س تصدر أحكم ا اکم امختلفة وننفذ وفق القانونباسمالملك ٠‏ 


الفصل الشانی - !ذلك والوزراء 
الفرع الأول - الملك 

مادة ۲ م # عرش المملكة المصرية ورائی فى أسرة محمد على . 

وتكرن وراثة امرش وفق النظام المقرر بالاأمالکرج الصادرفى ١٠6‏ شعبان 
سنة E ۳) ۱۳٣١‏ ۰ 

مادة ٣‏ - الملك ہو رئيس الدولة الأعلى وذاته مصونة لا تمس 

مادة ؛ ۳ - الملك یصدق عل القوانين ويصهرها . 

مادة ٣۵‏ - اذا لم ير املك التصديق عل مشروع قانون أقزه البرلان 
رذه البه فى مدى شبر لاعادة النظرفیہ ۔ 

فاذا لم برد القانون فى هذا الیعاد عد ذلك تصديقا من الملك عليه وصدر. 

مادة ٩‏ ۳ - اذا رد مشروع الفانون فى ايعاد احق دم وأقره اليرلان 
ثانیة بموافقة ثلثى الأعضاء الذين نألف منهم كل من اللسين صار له حم 
القانون وأصدر ٠‏ فان كانت الأغلية أقل من الثلثين امتنع النظر فيه فى دور 
الانعقاد نفه . فاذا عاد الريلان فى دور اعقاد آخر إلى اقرار ذلك الشروع 
بأغلبية الآراء المطلقة صار له حك الفانون وأصدر . 


مادة ۷ - الملك بضع اللواح اللازمة تنفيذ القوائین ا لیس فيه 
تعديل أو تمطيل لها أو اعفاء من تتفيذها . 

مادة ۳۸ - للملا حق حل مجلس النواب ٠‏ 

مادة ۹ - للملك تاجیل المقاد البر مان . عل أنه لا يجوز أن يزيد 
التاجیل على ميعاد شر ولا أن يتكرر فى دور الانمتاد الواحد بدون موافقة 
ا ملسین . 

مادة ٠‏ ع - للملك عد الضرورة أن يدعو البیکان الى اجیّاعات غير 
عادية وهو یدعوہ أأيضا متى طلب ذلك بعر بضتة مضا الأغلبية المطلقة 
لأعضاء أى ا لسین . و یمان الملك فض الاجتاع غير العادی . 

مادة ١‏ ۽ اذا حدث فيا بين أدوارانعتاد اليلان ما یوجب الاسراع 
الى اتخاذ تدایر لا تحمل التآخير فللميك أن يسدر ف ثانا مراسيم تكون 
لها فوة النانون بشرط أن لا کون عناانة للدم ور و یب ندعوۃالیریکان الى 
اجاح غير عادى وعرض هده المراسم تأيه فى أقل اجتاع له فاذا لم تعرض 
27 يقرها أحد اٹیلسین زال ماکان لها من قز الفانون . 

مادة اع الماك فح دور الانعقاد المادى للرلان تخطبة المرش 
فى ا حیلسین مجنمعین يستعرض فیا أحوال البلاد . ویقڈم كل من ا یلسین 
كتابا يضمنه جوابه عليها ۔ 

مادة ۳ ي - الملك بنیٗ و ينح الرتبالمدیة رااسکریة والنياشيين . 
وألفاب الشرف الأخرى . وله حق سك العدلة تنفيذا للقانون کیا أن لەحق 
العفو وتْفض العقوبة . 

مادة ۽ ع س الملك يرتب المصالح العامة ء بوٹی و يعزل الموظفين على 
الوجه المبين بالفوانين ٠‏ 

مادة م ع - الملك يمان الأحكام العرفية ۔ وبحب أن عرض اعلان 
الأحكام العرفية فورا على البالمسان لیقرراسٹرارھا أو الناءها ٠‏ فاذا وقع ذلك 
الاعلان فى غير دور الانمقاد وجبت دعوة البرلان للاجتماع عل وجه السرعة , 

مادة * ع - الملك حو القائد الأعل للقوات البرية والبحرية وهو الذى 
.يولى ويعزل الضباط ويعلن ا لحرب و يعقد الصلح و يبرم المعاهدات و ہلٹھا 
البريلان می سبحت مصلحة الدولة وأمنہا مشفوعة يمسأ بناسب منالبان. 

على أن اعلان الحرب الوجومية لا يجوز بدون موافقة الرلان  .‏ أن 
معاحدات الصلح والتحالف والتجارة وا ملاح و یع المماهدات الى رتب 
علہا تمدیل فى آراضی الدولة أو نفس فى حقوق سیادت! أو تعميل خزات! 
شيا من النفقات أو سباس تحقوق ا مصر یبن العامة أو الدصة لاتكون نافذة 
الا اذا وافق علیا البيلان . 

ولا يجوز نی أى حال أن تكون الشروط السرية فى مسامدة ما مناقفضة 
للشروط العلبة ٠‏ 

مادة باغ - لا تجوز الماك أن ےت 
بغیر رضاء البرلان ٠‏ ولان شع مداولة أ ى المحلسين فى ذلت الا تحور 0 
أعضائه عل الأفل ولا بسح رار إلا بأغلبية ثلثى الأعضاء » الحاضرن . 
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عادة ۸ £ - الملك يتولى سلطنة بواسطة وزرائہ ٠‏ 
ماد ۹ - املك يمين وزراءه ویقیلھم ٠‏ ويعين الممٹلین السسباسيين 


یکو ی مقا د سور ا 

مادة - ه - قبل أن بیاشر الملك سلطته الدستوویة جلف المين الآية 
أمام هيئة امجلسين مجتممين : ”أحلف بالله المظم آنی أحترم الدستور وقوانين 
الآمة المصرية وأحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه “ . 

مادة وه - لا يتول أوصسياء العرش عملهم الا بد أن بؤدرا لدى 
امل مجتمعين الین المنصرص عليها فى المادة السابقة مضافا الها : 
” وأن نكون مخلصین للملك “. 

مادة ؟ ه - اتروفاذ الملك يتمع لان حك القانون فى مدى عشرة 
ایام من تارجح اعلان الوفاة ٠‏ فاذا كان يجلس النؤاب منحلا وكان اماد 
المعین فى آم الحل للاجماع يتجاوز الیوم المأشر فان انجلس القديم ود 
للممل حتی يتمع ا بلس الذى يخلقه 8 

مادة ۳ه س اذالم يكن من یخلف الملك عل العرش فللملاك أن يمين خلفا 
له مع موافقة الرلان مجتمعا فى یئة مؤتمر ٠.‏ ويشترط لصحة قراره فى ذلك 
حضررثلاثة أرباع كل من ال مسين وأخلبیة ثلثى الأعضاء الحاضرين . 

مادۃ غ ه = فى حالة شاو المرش لمدم وجود من یخلف الملك اولمدم 
تعبین خلف له ونقا لأحكام المادة الساقة يتمع امجلسان يحكم القائرن 
فورا فى حيئة مؤمر لاختيار الملك ٠‏ ویقع هذا الاختبار فى مدى ثمانة أيام 
من وفت اجتاعهما. وريشترط لصحته حضور ثلانة أر باع كل من ا جشین 
وأغلية نثى الأعضاء الحاضرین . 

فاذا لم ینسن الاختبار فى اليعاد المتقدم ففى اليوم التاسع بشرع الان 
مجتمعين فى الاختبار أ كان عدد الأعضاء الحاضرين ٠‏ وفی هذه الحالة يكون 
الاخبار صرحا بالأغلية النسبية . واذا كان مجلس النواب منحلا وقت خلو 
العرش فانه یعود للعمل حى يتمم ا ملس الذى يخلفه 5 

مادة ٥‏ م س من وقت وقاة الملك الى أن يؤدى خلفه أو أوصياء المرش 
الین نکون سلطات ا للك الدستورية مجلس الوزراء تولاها باس الأمة المصرية 
وتحت مسؤوليتة . 

مادة ه - عند تولبة ا ملك تمین مخصصاته ومخصصات البيث المالك 
بقانرن وذلك لمدة حكمه ٠‏ ويعين القانون مرنبات أوصياء العرش على أن 
تؤخذ من مخحصصات اللك . 


الفرع الثانی - الوزراء 
مادة ١۷‏ ..- مجلس الوزراء ہو المهيمن عل مصاخ الدولة ۔ 
عادة م۸٥‏ - لا يل الوزارة إلا مصری . 
مادة و ه - لا يل الوزارة أحد من الأسرة المالكة . 
ا - توقيعات الماك فى شؤون الدولة يحب لنفاذها أنيوقع علیہ 
رئيس مجلس الوزراء والوزراء الختصون . 


الوقائم المصرية العدد ٣‏ «غير اعتيادى» فى 1٢۰‏ بریل سنه ۱۹۲۳ 


مادة ١‏ الوزراء مسؤولون متضامنين لدى مجلس الثواب عن السباسة 
العامة للدولة وكل منہم مرول عن أعمال وزارت . 


و وي ا ہب ا بكو ال 


بحال . 

مادة ٦۳‏ - للوزراء أن یحضروا أى ا جلسپن ویجب أن يسمموا كلا 
طلبوا الكلام ٠‏ ولایکون لهم رأى معدود والمداولات إلا اذا کانوا اعضاہ. 
ولهم أن يستعينرا نن يررث من كبار موظفی دواو ينهم أو أن يستتيوم عنيم. * 
ولكل علس أن يتم عل الوزراء حضور جلسانہ ۔ 

مادة 54 - لاوز للوزير أن يشترى أر يستاجرشسيئا من أملاك 
ا حکومة ولو كان ذلك بالمزاد الما مکیا لاتجوز له أن يقبل أثناء وزارته العضوية 
مجلس ادارۃ أب شركة ولا أن بشترك اشترا کا فمليا فى عمل تجارى أو مال. 

مادة ه > - ادا قرر مجلس النواب عدم الثقة بالوزارة وجب عليها أن 
تستفيل . فاذا كان القرار خاصا باحد الوزراء وجب عليه اعترال الوزارة . 

مادة + -- نجلس النواب وحدہ حق اتہام الو زراء فها يقع منہم من 
اطرائم فى تأدية وظائنهم رلا بصدر قرار الانہام الا بأغلبية نتى الآراء . 

ولس الأحكام انخصوص وحدہ حق محاانة الوزراء عا يقع منهم من 
تلك لرام ٠‏ ويمين مجاس النواب من أعضائه من يتولى ناید الاتهام أمام 
ذلك اميلس . 

مادة ٦۷‏ - يلف ا بلس اشخصوص من رئيس امحكمة الأهلية الملا 
رئيسا ومن ستة عشر عضوا تمائیة منهم م نأعضاء مجلس الشروخ يعيتون بالقرعة 
ومانية من قضاۃ تلك امحكة المصربين بترتیب الأقدمية . وعند الضرورة 
یکل العدد من رؤساء الحاكم الى تليها ثم من قضاتہا بترتيب الأقدمية كذلك ۔ 

مادة ٦۸‏ -- يطبق مجاس الأحكام الخصوص فانون المقو بات فى ابرائم 
المنصوص علہہا فيه ٠‏ وتبین فى قانون خاص أحوال مسؤولية الوزراء الى 
لم يتناولها قانون المقو بات ٠‏ 

ماد ٩ ٩‏ س تصدر الأحكام بالمقوبة من مجلس الأحكام ا خصوص 
باغلية انی مشر موا . 

مانة ۷۰ - ألىحين صدور قانون خاص ينظم مجلس الأحكام الخصرص 
بنفسه طريقة السبرفی محاكة الوزراء . 

مادة ۷۱ - الوزپرالذی یتہمہ مجلس النواب يوقف عن العمل الى 
أن یقغی بجلس الأحكام الخنصوص فى آسرہ . ولا يمنم استعفاؤه من اقامة 
الدعوى عه أو الاسثرار فى اک . 

ماد ۷۲ سالا بجوز العفو عن الوزير الحكوم عليه من مجلس الیأحکام 
الخصوص الا عوافقة مجلس النواب ٠‏ 


الفصل الثالث - البرلان 


مادة ۷۳ -- يتكتون البرلان من مجلسین : مجلس ال۔یوخ ومجلس 
الؤاب . 


الوفااع اعم ية المدد Ê‏ «غير أعتادى» ى ٣٢‏ ابر إلى سنه 1۱4۲۳ 


اشرغ الأول - مجلس الشيوخ 
دة ۷٣‏ ب یزلف مجلس الشسيوخ من عدد من الأعضاء یعین الملك 
مسيم وینتخب الژلائة الأخماس الباقون بالاقتراع العام على مقتضی أحکام 
قانون الاتخاب . 


مادة ه۷ کل مديرية أو محصانظة يلغ عدد أهاليا مائة ومانين ألا 
أو أكثر تشخب عضرا عن كل مائة ومانین ألا أوكسر من هذا العدد لابقل 
عن تسعین ألفا ٭ وکل مدرية ة أوعا محافظة لا بیغ 01 أهاليها مائة وثمانين ألفا 
ولكن لايقل عن تسین ألفا تنتخب عضوا ٠‏ وکل عافتاة يقل عدد أحاييا 
د ا تتخب عضوا ما لم يلحقها قانور الانتخاب بمحافظة 
أخرى ا عديرية 


مادة ٩‏ ۷ س تعتير دائرة انتخابية كل مديرية أو حافظة لها حق اتخاب 
عضر مجلس الشیوخ وكذلك كل قسم من مدير ية أو محافظة له حق اتتخاب 


تصدد الدوائر الانتخابية بتقانون يكفل بقدر الامكان مساواة الدوائر 


قا مدير !ت والحافظات الى لها حق انتخاب أكثر من عضو بمجلس الشبوخ ۔ 

عل أنه يرز أن يعتبر القانرن عواصم المديريات الج ای لا يلغ عدد أهاليا مائة 
مانن انا ولكن لا يقل عن تسعین ألفا داثرة انتخابية مستقلة ٠‏ وى هذه 
الحالة تمسر جهات ا مدیر ية الأنخرى کانہا مديرية مستفلة فيا يتعاق بتحديد 
عدد الأعضاء الى لها حق اتخاہہم و تحدید الدوائر الاتخایة . 


مادة ۷۷ .- يشرط ىعضو مجلس الشبوخ زيادة على الشروط المقررة 
فى قانون الاتخاب أن یکون بالغا من السن أر بعين سنة على الأقل ساب 
التفريم اللادى . 


ءادة ۷۸ - يشترط فى عضو مجلس الشیوخ متتخبا أو ما أن يكون 
من احدی ااطبقات الآتية : 
(أولا) الوزراء ‏ الممث زے السياسيين » رؤساء مجلس التواب + وكلدء 
الو زارات ٠‏ رؤساء وستشارى محكمة الاستئناف أو أية محكمة 
أخرى مندرحتها أوأعل منہاء النؤاب العمومين ء نقباء العامين» 
موظفی ا حکومڈ من درجة مديرعام فصاعدا ‏ سواہ فى ذلك 
الحاليون رالابتون . 
)نا نيا) كيار العلماء والرزساء الروحيين : كار الضباط المتقاعدين من رتبة 
لواء فصاعداء النواب الذين قضوا مدتین ف النيابة» الملاك الذين 
بؤدون ضريبة لا تقل عن مائة ونحسین جنها معمريا فى العام » 
من لا يقل دخلهم السنوى عن ألف ونعسمائة جنه من اشتغلين 
بالأعمال المالية أو اللتجارية أو الصناعية أو المهن ا حرۃ ٠‏ وذلك 
كله مع مراعاة عدم امع ین الوظائف التى نس الدسستور 
أو نانون الاتخاب على عدم جواز المع ییا 
وتحدد الضريبة والدخلالستوى فبا يختص بمديرية أسوان بقانون الاتيخاب 


i 


مادة ۷۹ س مدة العضوية فى علس الشیوخ عشر ستين . 


و پتجدد اختیار تسف الشيوخ الم ہیڑے ونصف ال متخبین کل نم 
نوات : 


ومن ارت هته من الأعضاء جرز اعادة اتتخابه أر ليد . 


ماد ۰ ۸ رئيس مجلس الشيوخ بعينه الك و یتخب ا جلس وكلين. 


ويكون تعیین الرئيس والوکاین هة سين + ووز اعادة اتخاہم کے 


مادة ۸۹ - اذا حل مجلس النواب توقف جلسات مجلس الشيوخ . 


افرع الان - مجاس الراب 


مادة ۸۲ ب يلف ملس النواب من أعضاء متخبین الاقتراع العام 
على مقت مقتضی أحکام قا نون الاتخاب 3 


مادة ۸۳ کل مديرية أو محافئلة يبلغ عدد أهاليا تين ألنا فا كر 
تتخب نائبا واحدا لكل ستين ألفا أو كسر من هذا الرقم لایقل عن ثلائین 
ألنا ٠‏ وكل مدیریة أوعافظة لابیلع عدد أهاليها ستین ألفا ولا يقل عن ثلائین 
ألنا تتخب نایا ٠‏ وكل عافظة لایغ عدد أهاليا ثلائین الفا يكون لا تائ 
ما لم لحقھا قانون الانتخاب بمحافظة أخری أو مديرية . 


مادة ع يم ل تمتبر دائرة اتخایة كل مديرية أوحافظة لها حق انتخاب 
نائب . وكذلك كل قسم من مديرية أو محافظة له هذا الاق 

وتحدد الدوار الاثتخابية بقانون یکقل بقدر الانکارے مساواة الدوائےے 
فى المديريات والحافطات التى لا حق اتخاب أ كثر من نالب . والنانون 
مع ذلك أذيتر عواصم المدبريات اتی لایلغ عدد أهاليها ستين ألنا ولایقل 
ع نلان ألا دائرة اتخایة ستفلة . 


ون هذه الخحالة تعتبر جهات المديرية الآخری كأتها مدیریة مستقلة فیا 
مختص بتحدید عدد الأعضاء لاز ادام وتحديد الدوائر الاتخایة . 


مادة هوم - يشترط ف النائب زيادة عل الشروط المقررة قانور 
الانتخاب أن یکون بالفا من السن تلائین سسة على الاقل ساب النفوعم 
الملادى . 


مادة ۸۷ - مدة عضویة الائ نمس نرات ٠‏ 


مادة ۸۷ یشخب عماس التواب رئیا ودكيلين سنو يا فى أول کل 
دور انعقاد عادى . ورئيس ا لس ووکلا يجوز اعادة اتتخاييم 


ماد ۸۸ - اذا حل مجلس التزاب فی أمر فلا يجوز حل ا بلس ا حدید 
من أجل ذلك الس . 


مادة ۸۹ - الأمی الصادر بحل عماس التزاب يجب أن يشتمل عل 
دعوة المندو بين لاجراء انتخابات جديدة فى معاد لا تجاو زشبرين وعل 
تحديد ميعاد لاجتاع الجلس المدید فی العشر الأيام الثالية لقام الاتخاب . 


۱۹۲۴۳ أبريل سنة‎ ٣۰ الوقائع المصرية المدد ؟ ع «غيراعتيادي» فى‎ ١ ٦ 


الفرع الثالث ‏ أجكام عامة للمجلسين 

مادة . و -. مركز البرلان مدينة الفاهرة . على أنه يجوز عند الضرورة 
جعل مرکزہ فى جهة أخرى بقسانون . وأجتاعه فى غير المكان المعين له غير 
مشروع وباطل بحکم القانون . 

مادة ۹۱ - عضو الرلان ينوب عن الأمة كلها ولا يحوز لناخيه 
ولا اللطة الى تمينه توكله باس على سیل الالزام ٠‏ 

مادة ۹۲ - لايجوز المع بين عضوية مجلس الشيوخ ویجلس التؤاب٠‏ 
وفيا عدا ذلك بحقد قانون الانتخاب أحوال عدم المع الأخرى ٠‏ 

مادة ۹۳ - يجوز تعیین أسراء الأسرة المالكة ونلانہا أعضاء بعجلى 
الشيوخ ولا وز اتخاہم باحد ا جلسین ٠‏ 


مادة ۽ ۹ قبل أت بول أعضاء مجلمی الشیوخ والنقاب عملهم 
یقسمون أن یکونوا تخلصين للوطن وللملك مطيعين للدستور ولقوانين البلاد 
وآن بؤذوا أعمالهم بالذمة والصدق ٠‏ 

وتكون تادب الببين فى كل مجلس عانا بقاعة جلساته ٠‏ 


مادة ٥‏ ۹ - يختص كل مجلس بالفصل فى صعة نيابة أعضائه . ولا نتر 
النيابة باطلة الا بقرار يصدر بأغلبية ثلثى الأصوات ٠‏ 


ویجوز أن يعهد القانون بهذا الاختصاص الى سلطة أخرى ٠‏ 


مادة + و - يدعو الملك الرلان سنو يا الى عقد جلاته العادية قبل 
يوم الجت الثالث من شہر نوفمعر . فاذا لم یدع الى ذلك يجتمع بحر القانون 
فی البوم المذ کور . 

ويدوم دور انعقادہ العادى مدة متة شور عل الآفل ٠‏ و ان الملك 
فض انمقاده ٠‏ 


مادة ۷ ۹ - أدوار الانعقاد واحدة للمجلسين ناذا اجتمع أحدهما 
ارکلاہما فى غير الزمن القانونی فالاجتاع غير شرعى واقرارات التى تصدر 
فيه باطلة بحم القانون ٠‏ 


مادة ۸ ۹ -- جلسات اللسين عانية على أن كلا منہما بنعقد بهيئة سریة 
بناء على طلب ا لحلکومة أو عيرة من الأعضاء . ثم يقرر ءا اذا كانت المنافشة 
فى الموضوع الطروح أمامه تجری فى جلسة علية أم لا ۔ 

مادة ۹ و - لا يعرز لأى ا بلسین أن یقررقرارا إلا اذا حضر الللة 
أغلبية أعضاله ٠‏ 


ادة . ٠‏ | ل فى غير الاحوال المشترط فيها أغلبية خاصة تصدر 
القرارات بالأغاية المطلقة وعند تساوى الآراء يكون الأس الذى حصلت 
المداولة بثأنه مرفرضا ٠‏ 


| 


مادة إ ١ ١‏ س تمطى الآراء بالتصويت شنهيا أو بطريقة القيام 
والحلوس ٠‏ 

وأما فيا يختص بالقوانین عموما و بالاقتراخ فی لس الواب على سالة 
الئقة فان الآراء تعطى دائما با ادا على الأعضاء باسماثہم وبصوت عال ۔ 
ويحق للوزراء دائما أن یطلبوا من علس الاواب جيل المناقشة لمدة نمانیة 
أيام فى الاقتراع على عدم الاقة يهم ٠‏ : 

مادة ۲ ١ ٠‏ س كل مشمروخ فانوں يحب قبل المناقشة فيه أن يجال الى 
احدی لان ا ولس لفخصةه وقدم تقر ير عنه ٠‏ 

مادة ۰۳ - كل مشروغ فانون يمترحه عضو واحد أو أكم ب 
إحالته الى نة لفحصه وابداء الرأى فى جواز نظر ا حجلس فيه . فاذا رأى 
ا بلس نظرہ اع فيه حكر المسادة السابقة 5 


مادة ع ٠‏ | س لا يجوز لأى السین تقر یر مشروع قانون إلا بعد أخذ 
الرأى فيه مادة مادة ٠‏ وللنجلين حق‌العديل والتجرئة فى المواد وفيا بمرض 
من العدیلات . 


٭ادة ٠١١‏ - كل مشروع قانون بفرره أحد امحلسين يبعث به رئيسه 
الى رئيس ا بلس الآخر . 


مادة ۹۰٢۹‏ - كل مشروة قانون افر الاعم فضبه الان 
اده ۱۰٦‏ -- کل مشروع قانون اتترحه أحد الأعضاء ورفضه البرلان 
لایجوز تقديمه ثانية فى دور الانعقاد نفسه . 


مادة ۷۔ ١‏ - لكل عضو من أعضاء الرلان أن يوجه الى الوزراء 
أسئلة أو اسستجوابات وذلك عل الوجه الذى بین باللوعة الداخلة لکل 
مجلس ولا تجری المناقشة وامتجواب الا بمد مانیة أيام عل الأقل من يوم 
تقدیمہ وذلك فى غير سالة الاستعجال وموافقة الوز یر 

مادة ۸ . و س لكل لس حق اجراء التحقیق ليستثير فى مسائل معينة 
داخلة فى حدود اختماصه . 


مادة ۹ . ١‏ س لايجوز مؤاخذة أعشاء البرلان يما ییدون من الاأنكار 
والآراء فى الحلدین ٠‏ 

مادة ١ ١ ٠‏ - لايجوز أثناء دور الانعقاد أتخاذ اجراءات جنائية لحو 
أى عضو من أعضاء اران ولا القبض عليه الا باذن ا جلس الام هو اہ . 
وذلك فيا عدا حالة الليس بالتایة ٭ 

ماده 1 - لبنح أعضاء البرطان رتباولائياشين أثناء مدةعضو یم 
ویستانی من ذلك الأعضاء الذن يتقلدون مناصب حكومية لا تتأ ء. 
عضوية الرلأن کا تی الرتب والیاشن الصکریة ٭ 


مادة ۲ ١ ١‏ س لا جوز فصل أحد من عضو یة البرلان الا بقرار صادر 
من انجس اتاج هو ٠‏ 
المبيئة بهذا الدستور و بتااون الاتخاب أن يصدر القرار بأغلية ثلاثة أرزع 
الأعضاء الذين يتألف منم ا جلں ٠‏ 


له . و یشترط فی غير أحوال عدم اہجع وأحوال السقوط 


الام العریہ العدد ع د قم تاديف ۴ اليس ۱۹۷۷ ۷ 


مادة ۷۳ ۹ ۔۔ اذا خلا ل أحد أعضاء الرلان بالوفاة أو الاستقالة 
أو غير ذلك من الأسباب بخثار بدله بطر يق اتعبین أوالاتخاب على حسب 
الأحوال وذلك ف مدى شبرين من يوم اشعار البرلان ا لحکومة تخلو امحل ٠‏ 
ولا ندوم نيابة العضو الحدید الا إلى نہایة مدة سلفه 

مادة ع ۱۱ - تمرى الاتخابات العامة لتجديد مجلس النواب فى خلال 
الستین یوما السابق ةلاتباء مدة ناته وفی حالة عدم امكان اجراء الاتخابات 
فى امیعاد المذ کور فان مدة نيابة الجلس القديم تمتد الى حين الاتخابات 
الذکورۃ ٭ 


مادة و ١‏ | -- یب تجدہد نصف بحاس الشيوخ سواء أكانالتجديد 
عار الانتخاب أر يارب اين ى خلال لين بوما السابقة على تارج 
اتتہاء مدة نابة الأعضاء الذين انتہت مدتهم فان پتیسر التجديد فا لمیماد 
المذكور امتدت نبابة الأعضاء الذين انتہت مفتہم الى حين اتخاب أو تعيين 
الأعضاء الحدد ٠‏ 


اد۱ - لایسوغلاحد مخاطبة الیلان بشخصه. . وذكل مجلس 
أنيحيل إلى الوز راء ما یقذم اله من العرائض وعلیہم أنيقدموا الايضاحات 
انلاصة ما تضمنه تلك العرائ كلما طلب الجلس ذلك اليهم ٭ 

مادة ۱١۷‏ .. كل مجلس له وحدہ الحافظة على النظام فى داخله و يقوم 
بها الرئيس ٠‏ 

ولا يجوز لأبة قزذ ملحة الدخول ف ا جلس ولا الاسستقرار على مقر بة 
من أبوابه إلا بطلب رئيسه ٠‏ 

مادة ۹۹۸ - ینناول کل عضو من أعضاء البرلسان مكاناة سنو ية 
تمدّد بقانون ٠‏ 

مادة ۱۹ - يضع کل مجلس لانحته الداخلية مبينا فا طريقة السير 
فى تأدية أعماله ٠‏ 


2 ت الرابع | حكام خاصة بانعقاد البر من بہیئة مور 
1١‏ فيا عدا الأحوا ال الى يتمع فيا الجلان کم القانون 

ف انان يله ة مؤتمر بناء على دعوة الملك ٠‏ 

مادة و ۱٢‏ - كلما اجتمع ا جلسان بهيئة مؤتمر تكون الر ياسة رئيس 
مجلس الشبوخ ٠‏ 

مادة ٣٢١‏ لا تعد قرارات المؤتمر صحیحة إلا اذا توفرت الأغلبية 
المطلقة من أعضاء كل من ال لين اللذين ينالف منہما المؤتمر. و براعى ال مور 
فى الافتراع على هذه القرارات أحكام المادتين المائة والأولى بعد المائة . 


مادة ٣٣‏ و ل اجتاع ا محلسین ببيئة مؤنمر فخلال أدوار اعقاد البرلان 
العادية أو غير العادية لا يحول دون اسقراركل من الحجلسين فى تأدرة وظائفه 
الدستورية ٠‏ 


الفصل الرابء ‏ السلطة القضائية 
ت9 

مادة ع ۲ ١‏ - القضاة مستقلون لاسلطان علہہم فةضالهم لغير القانون 
وليس لأية سلطة فى الحكومة النداخل فى القضایا ٠‏ 

مادة ۾ ۲ 1 - ترتیب جهاتالقضاء وتحديد اخنصاصہا بكون انون ٠‏ 

«ادة ٩‏ ؟ ١‏ -- تعبین النضاة یکون بالكيفية والامروط الى يقررها 
القانون . 

مادة بام ۱ - عدم جواز عزل النضاة أو نقلهم تین يحدوده وكيفيته 
بالقانوف ۔ 

مادة ۸ ۲ و - يكون مين رحال النيابة الممومية فى الجا 
ونقا للشروط الى يقررها النانون - 


a 
م وعزلهم‎ 


مادة ۹ ۱٢‏ - جلسات انام علنبة إلا اذا أمرت الححكمة يجعلهاسرية 


| مراعاذ للتظام العام أو للمسانفلة عل الآدانية + 


ا ماسو سكل متہم يجناية يهب أن يكون له من یفاقع عنه ٠‏ 


مادة ۱۳١‏ = يوضع قانون خاص شامل لترتیب المحاكر المسكرية 
ویان اخنصاصہا والشروط الراجب توفرها فيمن يتولون القضاء فيها ٠‏ 


اقصل انفامس - مجالس ا مدیریات وا جالس البلدء 

مادة ۱۳٣‏ ۔۔ تعنم المديريات والمدن والقری فيا ختص مبساشرۃ 
حقوقھا أشخاصا معنو بة وفقا لاقانون العام بالشر وط الى بقررعا القانون ٠‏ 

وتمثلها الس المديريات وا الس البادية ال ختلفة ٭ 

ويعين القانون حدود اختصاصبها ۰ 


مادة ۹۳٣۳‏ ۔۔ رتبب مالس المدريات وا مالس البادية على اختلاف 
أنواعها واختت اصاتہا وعلاقن | يميات ا لحکومة تیینہا القوانین ٠و‏ براعی هدد 
القوانین المبادئ الآنية : 
لأ لا) اخیار أعضاء ذه ا الی بطربق الاتحاب الا فى الحالات 
الاستثتائية الى یح في القانون يز يعض أعضاء غير 
(ثانيا) اشخان هذه ا بالیس يكل ما يهم أهل المديرية أو المدينة أو 
الجية رهذا مه عدم الاخلال ما يجب من اعتاد أعمالهاق الأحوال 
المبينة فى القوائین وعل الو وجه ا مقور بها ٠‏ 
نلك شر ميزاناتها وحساباتہا » 
(رابس)) علیة الحلسات فى الحدود المقررة بالقانون ٠‏ 
(خاسا) تداخل السنطة النشر بعية أو التتفيذية لمك تجاوز هذه الجالس 
ح دود اخنف اما أو اضارها بالمصلحة العامة وابطال ما یقع 
من ذلك ۰ 


۸ الوفاقع المصيريد اد ۲ ع عبراعييلان: فى .ل لے سی 


اياب الرابع - فی المالية 


مادة ع ۹۳ - لا یجوزانشاء ضريبة ولا تمديليا أوالفاؤها الا بقانون. 
ولا يجوز تکلیف الأهالى بتادية شئ من الأموال أو الرسوم الا ى حدود 
القانون . 

مادة ٦۳٥‏ - لا يجوز اعفاء أحد من أداء الضرائب فى غير الأحوال 
المبينة فى القانون . 

مادة ۱۳٣١‏ - لا يجوز تقر برمعاش عل خزانة الحكومة أو تمو يض أو 
اعانة أو مكافاة الا فى حدود التانون . 

مادة ۳۷ - لا يجوز عفد قرض عمومی ولا تعهد قد بترتب عليه 
انفاق مبالغ من الهزانة فى سنة أو سنوات مقبلة الا وافقة البيلان ‏ 

ركل الترام موضوعه استغلال مورد ٭ن موارد الثروة الطبيعية ق البلاد أو 
مصلحة من. بام اجمهور العامة وكل احنکار لا يجوز منحه الا بقانون والى 
زمن محدود . 

بشترط اعتهاد البيلان مقدما فى انشاء أو ابطال الخطوط الحديدية والطرق 
العامة والدع والمصارف وسائر عمال الری اتی م ا کر من مديرية . 
وكذلك فى كل تصرف مجان فى أملاك الدولة ۔ 

مادة ٣۳۸‏ - الیزائیسة الشاملة لابرادات الدولة ومصروفاتہا يحب 
تقديها الى البیان قبل ابتداء السنة المالية بثلاثة شهور على الأقل 
لفحمہا واعثادھا . والسنة المالية بعيتها القانون . 

وتقر الميزانية بايا بإب . 

مادة ۳۹ ١‏ تكرن مناقشة الیزائیة وتقريرها فى مجلس النواب أولاء 

مادة ١4 ٠‏ - لا يجوز فض دور انعقاد البرلان قبل الفراغ من تقریر 
الميزانية . 

مادة ١ ١‏ - اعتادات الميزانية المخصصة لسداد أقساط الدينالعمونى 
لایجوز تعدیلھا با يمس تعهدات مصرؤهذا الشأن . وكذلك الال فى كل 
مصروف وارد اليزاية تنفيذا لتعهد دول . 

مادة ؟ 4 1 -- اذا لم يصدر القانون بالميزانية قبل ابتداء السنة المالية 
يعمل بالمیزانیة القديمة حى یصدر القانون بالميزاية المديدة . 

ومع ذلك اذا أقر ا جلسان بعض أبواب اليزائية أمكن العمل با مقا . 

مادة ١ ٤٣‏ س كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات 
الواردة بها يحب أن بأذن به الرلمان . ويجب استثذانہ كذلك كلما أريد 
نقل ملغ من باب الى آخر من أبواب الميزانية ٠‏ 

مادة 4 ؛ ١‏ - الحساب المتامى للادارة الالية عن الما الملقغی يقدّم 
الى البرلان فى بدأ کل دور انعقاد عادى لطلب اعتاده . 

مادة ه ع ١‏ - ميزانية إيادات وزارة الأوفاف ومصروناتہا وكذلك 
حسابها اللتامى السنوى تجری علیہما الأحكام المتقذمة الخاصة ميزاية 
الحكومة وحسابہا المتانى . 


الباب ا حامس - القَوَة المسلحة 
مادة ٦‏ غ ۹ - قات الت تقزر ہقانون . 
مادة ١ ١۷‏ - ہین القانون طریقة التجنيد ونظام الیش وما لرجال 


من الحقوق وما علیہم من الواجبات ٠‏ 
مادۃ ۸ ١ ٤‏ س يبين القسانون نظام حيغات البولیس وہا لها مرے 
الاختصاصات . 2 


الباب الادس ‏ آحکام عامة 

مادة ۹ 4 ١‏ - الاسلام دين الدولة واللغة العرية لفتہا الرسمية . 

مادة ۵۰ ١‏ س مدينة القاهرة فاعدة الملکۂ المصرية . 

مادة )٥٥‏ - تسل اللاجثين الياسبين محظور وهذا مم عدم لاخلا 
بالاتفاقات الدولبة الى بقصد با الحافظة علي النظام الاجتّاعی . 

مادة ١ ٥٥‏ - العفو الشامل لا يكون الا بقانون . 

مادة ٠١٢‏ - ینظم الفانون الطريقة التى بیاشر با الملك سلطنہ ط 
ادي دږ بہدا الدستور فيا يختصس بالمعاهد الدينية و بتعيين الرس 
الدينين وبالأوقاف الى تد رها و زارة الأوقاف وعل العموم بالمسائل الاد 
بالأديان المسموح با فى البلاد. واذا / توضع أحكام تشریعیة تستمرمياء 
هذه السلطة طبقا للقواعد والمادات المممول با الآن . 

تبقى ا لحقوق الى بباشرھا الماك بنفسه بصغته رئيس الأسرة المالكة 
قررها القانون رة ٥٢‏ لسنة ۱۹۷۲ الخاص بوضع نظام الأسرة الى لكة 

مادة ؛ ه ١‏ - لاتخل نطب هذا الد سور تعھدات مصرللدول الإج: 
ولا يمكن أن یس ما يكون للاجانب من الحقوق فى مصر بمتنی القوا 
والمعاهدات الدواية والعادات المرعية . 

مادد ١ ٥٥‏ س لا يجوز لأية حال تمطیل حکم من أحكام هذا الدہ 
الا أن يكون ذلك وقتيا فى زمن الحرب أو أتناء قیام الأحكام المرفسة و 
الوجه ذلبین فى القانون . 

وعل أت حال لا يجوز تعطیل اماد الیرلان می توفرت فى انمقاددالشہ: 
المفررة بهذا الدستور ٭ 

مادة ۱٥٢‏ - للملك ولکل من الین اقتراح تقرح هذا الدم 
تعديل أوحذف حكم أوأ کثر من أحکامہ أو اصانة أحکام أخر: ی وعد 
فان الأ سكام الخاصة پشکل المكارءة اأياى الرلانى وبنظم ورائة الم 
و عبادی+ ار ية واساواذ الى یکفلھا هذ الدستور لايحكن اقتراح تیم 

مادة ۹۰۷ -. لأجل تتقیح الدستور یصدر کل من الین الا 
المطافة لأعضائه جميعأ قرا را بض ورته و بتحديد موضوعه . 

فاذا حدق املك على هذا القرار إصدر المجلسان بالاتفاق مع الان قرار 
بشان المسائل الى هى عل للتتبح - ولا تصح المناقشة فى كل من الا 
الا اذا حضر ثلا أعضائه ويشترط لصحة القرارات أن تصدر باغلبية 
الآراء . 


الوقاتع المصرية العدد ٣‏ ع «غير اعتيادى» فى ٣٢‏ آبریل منة 1۹۲۳ ۹ 


مادة ۸ ۵ ۹ - لايجوز احداث أى تنقیح فى الدستور خاص يحفوق 
مستد الملكية مدة قبام وصایة العرش + 

مادة ۹ ١ ٦‏ - تجری أحكام هذا الدستور على المملكة المصرية يدون 
أن يخل ذلك مطلقا ىا لمصر من الحقوق فى السودان . 

الاب السايع أحكام ختامية وأحكام وفتية 

مادة ۱٢٠۰‏ - يعين اللقب الذىيكون الك مصر بعدأن يقررالمندوبون 
المفوضون نظام الحکم اہی للسودان . 

مادة ٩ ١‏ ؟ - مخصصات جلالة ا للك ا حال هى ١٠٠ر١٠٠٠‏ جيه 
مصرى ومخصصات البيت امالك ھی ۱۲٥ر۱١۱۱‏ جانا مصریا وتبقی کا 
هى لمدة حكمه وتجوز زرادة هذه ایخصصات بقرار من الیلان . 

مادة ۱٢٢‏ - يكون تعیین من يخرج من عضاء مجلس الشبوخ فى تهاية 
ا مس السنوات الأولى بطريق القرعة ومدة تيابة هؤلاء الشیوخ والنواب 
المتخبين الأولى نتتهى فى ۳١‏ أ کنو برسنة ۱۹۲۸ء 

ناد ۱۹۳ - يعمل بهذا الدستور من تارجح اعفاد الیلان ٠‏ 

مادة ع 1 ١‏ - تنبع فى أدارة شؤون الدولة وفى النشريع اتلاص ہا 
من تاریخ نشر هذا الدستور الى حين انمقاد الان القواعد والاجراءات 
المتبمة الآن . رمع ذلك يحب مراعاة عدم خالفسة ما يوضع من الأحكام 
لامبادىءالاساسبة المقررة بهذا الدستور . 

مادة ۱٦ ٥‏ - تعرض على البرلان عند انعقادہ ميزاية سنة ۱۹۲۳ س 
٤‏ المالية ولا يسرى القانون الذى یصدر بميزانية السنة المذكورة الا 
عن المدة الباقية منها من يوم نشرہ ٠‏ 

أما الحساب المتامى للادارة المالية عن سسنة ۱4۳۲ -- ۱۹۲۳ فيعتير 
كانه مصتق عليه من اران بالالة الى صدّق عله بها مجلس الوزراء ٠‏ 

مادة ۱٦‏ - اذا استحكر ا لاف بن ا جلسین عل تقرير باب من 
أأبواب الميزانية يحل بقرار بصدر من اجلسين مجتمعین ببيئة مؤتمر بالأغلبية 


ويعمل بذلك الى أن يصدر قانون يما خالقه . 


مادة ٦۷‏ ۹ سكل ماقررته الفوانين وا مراسم والأوامس واللواځ والقرارات 
من الأحكام وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأتمسال والاجراءات طبقا 
إلا 'صول والأوضاع المتبعة يبقى نافذا بشرط أن يكون نغاذهامتفقا م مبادئ 
اسلرية والمساوأة التى يكفلها هذا الدستور وكل ذلك بدون اخلال جا للسلطة 
التشريمية من حق الغائها ونسدیلھا فى حدود سلطتہا على أن لابمس ذلك ء, 
بالمبدأ المقرر بالادة الابسة والمشرین بشان عدم سريان القوانين عل ١‏ 
الماضى . 


ات ۸ ١‏ - تعنبر أحكام القانون رقم ۸ لسنة ۱۹۷۲ أنخاص بتصفية 
أملاك الحدیوی السابق عباس حلمى باشا وتضیق ما له من الحفو قكأنلها 
صبغة دستوریة ولا يصح افتراح تتقيحها ٠‏ 
مادة ١14‏ -الفوانين الى يحب عرضها عل اممية التشريبة بمقتضى 
المادة الثانية من الأمس الما ی الصادر تاریخ ۸ ذى القمدة سنة ۱۳۳٣٣‏ 
(1۸کتو پر سنة 1414) تعرض عل مملمى البيلان فى دور الانمقادالأول 
فان لم تعرض عليهما فى هذا الدور بطل العمل بها فى المستقبل ٠‏ 
مادة 119/٠.‏ - عل وزرائنا نتفيذ هذا الدستور كل منہم نیا يخصه 5 
مدر بسراى عابدین فى + رمضان منة 1 ۱۴۲ (۱۹ أبريل سے ٩۲۲‏ ۱) 
فواد 
بأ حضرة صاحب ابلولالة 
رئيس مجلس الوز راءووز پرالداخلیة 
بھی امام 


َ٘ف+ف ف 0 


وزیراشارحة 


وزيرالمواصلات نر کو ای راف و 
وزيرالتانية . . ... أحمد ذو الفقار 
وزيرالمعارف العمومية ... ... ... محمد تویق رفعت 
وزیرالأوقاف ... ... ... ... ... أحمد على 
وزيرالحرية والحرية ... ... ... محمود عزبى 
وزيرالأشفال الممومية ... ... ... حافظ حسن 
وزيرالزراعة ... ... ... ... ... فوزى المطیعی 


الوفائم المصرية المدد ٢‏ ع «غيراعتادى» فی ٠٢‏ أبريل سنة ۱۹۲۳ 


مولای صاحب الج لاله 

أن ما فطرتم عليه من حب ایر لبلادكم واسعاد آمنکم جعل نہوض شعکم الذى تمهدتموه على الدوام بالتشجيع 
واتاید م نأ كير أمانيكم فنال بذلك فى عهدكم العيد حظا وائرا من التقدم والارتقاء وقد أردتم حفظكر الله أن توجوا 
اال الحلبلة باز عظم يسجله لكر التاريج ویقی ذکرہ خالدا على مر العصور والأجیال فاصدرتم لح کوسکم آسرا 
کر یا فى أول مارس‌سنۂ۱۹۲۲ باعداد مشروع لرضع نظام دستوری يحت التءاون بین الأمة والمكوهة فی ادارة شؤون 
البلاد نصدعت بالأمی وتمھدت بوضع مشروع مطابق لمبادئ القانون العام الحديث ومقرر بدا للسٹولیة الوزارية 
ورأت أن تستعين فى القيام بہذہ المهمة المطيرة بآراء حیئة يكون أعضاؤها من ذوی اللبرة والصفة النباية فشكلت 
إلحنة منهم عهدت اليها فى وضع مشروع للدستور تتحقق به المبادئ المذكورة عل الوجه المتقدم وقد قامت تلك اللجنة 
مسا عهد الما بمزعة صادقة وهمة كيرى تستحق عليهما الشكر والثناء ورفعت مشروعها الى الحکومة ٠‏ 

ولا كان نظام النشریع المعمول به فى البلاد يقضى بعرض مثل هذا المشررح عل الاجنة الاستشارية التشريعية 
قدمته الحكومة الى نلك اللجنة لفحصه فعنيت أ كير عناية بدرسه وتمحيصه وأدخلت عليه تعديلات خاصة بالشكل 
القانرنى واقتزحت بعض نصوص لتقرير حقوق فات وضعھا وكان من التعين أن يشملها الدستور . 

وقبل أن تمکن الوزارة التىصقدم الها المشروح من اقام درسه استقالت وخلفتہا وزارة أخرى لم تتمكن بعد درسه 
من رفعه لعتبات مولاى ٭ 

ولا شرنتمونی جلالتكم إن عهدتم الى" فى تاليف الوزارة الحاليسة کان من أهر ماعنبت به وزملائى درس هذا 
المشروع وما أدخل عليه من التعديلات ف الأدواو الى مر ا وجملنا نصب أعيذنا أن یکون الدستور محتقا لرغبات 
الأمة وأمانيها الحقة ومطايقا لأحدث الأنظمة الدستورية وأن تراعی فى أحكامه تقالید الاد وعاداتها القومية . 

وقد انتبينا من درسه ونحصه فجاء جمد الله حققا للغرض الذى توخيناء وقد وضع النصان الحاصان بال۔ودان 
بالصورة التى وردت بالدسٹور بناء على ماأہداء فخامة المندوب السامی من الا كيد التام ,انحكومة جلا!ة ملك بر یطانیا 
المظمى ليس من قصدها مطلقا أن تتازع ىحقوق مصر فالسردان ولا نى حتوقها ماه الیل ۔ 

وانی وزيلاى لختبط بأن قدر لتا امام هذا الممل الحليل عل أيدينا فاتشرف برقع المشروع لعتبات مولاى حتی اذا 
صادف قبولا حسنا تفضل بتتويجه بأمرء الكريم ٠‏ 

وانا نبتبل الى الله جلت قدرته أن یمنظکر ذخرا البلاد وآن یجعل الحررات فى ظلکم معسونة والحقوق فى جوار 
مقدسة وأن يحمل عهد هذا الدستور عهدا سعيدا حافلا انكر والبركات وأن يوفق الأمة فوحياتها الدستورية المديدة 
الى سلوك سبیل الحكمة والرشاد ٠‏ 


وانى ہملاکم المبد الماضع المطيع والحادم اخلص الین 


اضامرۃ فی ٣‏ رمضان سے ۱٢٤١١‏ (۱۹ ایل سے 1( بھی ایام 


الرقاخ للمربه الددد 8ی فمابتادیەف ٣۴‏ ابل سه 1۹۷7 1 
معد ع لیوات ا توف ا سے ےس سس وت 
تصرخ 
الحضرة صاحب الدولة يى ابراههم باشا رئيس مجلس الوزراء 


ان من اعظم السرور لدی اس توفقت الى عرض مشروع الدستور فى شكله النهانى على عتبات مولاى صاحب 
الملالة الملك لاستصدار الیأمی الکریم به ٠‏ 

وما يزيد غطتی وهنا أن الدستور بالصورة التى صدر يها قد حتى الأمانى القومیة وأصبح لکل انان أنذیری 
أن الخاوف الى كانت تظهر من آن لآخر لم تكن قائمة على أى أساس ٠‏ 

وما نجب ملاحظطہ أنه لم یدخل أى تعديل على المبدأ الأسامى المقرر لسلطة الأمة وأنه فضلا عن نفريرهذا 
ابد سراحة فى الدستور فان كافة أحكامه قد ووعی نی وضعپا هذا بدا نكل دقة ۔ 

کا نلاحظ أن النص النهائى يشتمل عل عدة أحكام فات بلنة الثلاثين وضعها فى مشررعها وقد أنت هذه الأحكام 
متممة للدستور دون أن تمس فى شىء ما بالمبدأ الأساسى لساطة الأمة ٠‏ 

ولا يفوتى أن أذكر أنه أثناء دراستی لمشروع الدستو ركنت أتشرف عإالدوام عرض تیجة مداولاتی مع زملانی 
على مولاى صاحب الملالة فكنت ألاقى دائم) من لدنه كل عطف وتابید ركان حنظہ الله يقابل ما أرفعه اليه ريج 
تدل على ما فطر عليه من الميول الحرۃ الدستورية ٠‏ 

وقد كانت الملاحظات التى نفضل عل جلالته ها متشبعة يمأ نشا عليه من حب أمنہ وکان دائما شديد الرغبة 
فى تحقيق الأمانى القومي ةكى تتم البلاد بدستور يليق بالتزلة الرفيعة النى _رجوها جلالته للأشه من مم نؤادہ لتبوا 
مکانہا بين الأمم الحرة المتمدينة ٭ 

فم ببق عل الأمة المصرية الآن الا أن تنبت بالطریق الذى تسلكه فى تطبيق هذا الدستور انها تقدر حقبقة تلك 
المسؤولية العظمى الى ألقيت عل عانفھا ٠‏ 

وانی لمل يقين بان ال مصر بون الذين أدهشوا العالم طرا بنہضتہم ويجهودهم الوطی المظم سيبيروته أيضا بسرعة 
نجاحهم التام فى الحیاۃ الدستور بة وف تعلقھم النين وبمبتهم الصادقة لأول ملك دستورى 4 


الفاهرة فى ؟ رمضان سنة ۱ (ودأبيل سة 14( 


١ ۱۹۲۴ آبریل سنة‎ ٠۰ الوقائم المصرية المدد 7 «غير اعتبادى» فى‎ ۲٢ 
اح تہ کے سس می ڈو کھج سی شیج و یئ سر تس ےسج‎ 


ررياسة جلس الوزراء 


باجا باصدار دستور الدولة المصرية تعطل وزارات ا حکومة ومصالحها والمدارس 


والمعاهد الدينية يوم السبت ه رمضان سنة ٥۱‏ (١؟‏ أيريل سنة ۱۹۲۴) ٠‏ 


